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SC/Rep/2010/01
16 مــارس 2010م
تقرير الاجتماع
 اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية
14 – 16 مارس 2010م
بـالاو
1. عقدت اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية اجتماعها خلال الفترة من 14-16 مارس 2010م في بالاو. شارك في هذا الاجتماع وفود كلٍ من البحرين، أندونيسيا، إيران، بالاو، روسيا، المملكة العربية السعودية، وسريلانكا. قائمة المشاركين تجدونها في المرفق (1).
2.
ألقى معالي السيد/أكسندر ميريب، القائم بأعمال رئيس مجلس النواب بالاو، كلمته الافتتاحية في بداية الاجتماع حيث أكد على أهمية دراسة إمكانية تحقيق تشريعات مشتركة بشأن القضايا المختلفة في آسيا. وأدلى السيد غلام علي خوسرو، مساعد الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية بكلمة ترحيبية أكد فيها على التعاون والتنسيق بين البرلمانات الأعضاء في التعامل مع التحديات التي تواجه آسيا. وأقر الاجتماع جدول أعماله بدون اعتراض (المرفق الثاني). 
3.
انتخب السيد/ جبسون كاناي من بالاو رئيسا؛ وانتخب السيد خليل مرزوق من البحرين والسيد محمد نجيب من اندونيسيا نائبا للرئيس وانتخب السيد/ داميكا كيتولجيدا من سريلانكا مقررا للجنة. بعدها ألقى الرئيس كلمته الافتتاحية حيث أعرب عن شكره لجميع الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة وأشاد بالجمعية البرلمانية الآسيوية لاتخاذها السلام كأولوية للشعوب الآسيوية. واقترح أنه عندما تعقد اللجنة الدائمة للشؤون السياسية اجتماعها المقبل أن يعتمد قرار من شأنه أن يشيد ببالاو لاستمرارها في اتخاذ مبادرة لاستقبال العديد من اللاجئين.

4.
اجتمعت اللجان الفرعية المعنية بمكافحة الفساد، تحقيق العدالة الصحية والتحديات وفرص العولمة في إطار اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية. 

5.
قائمة الوثائق قبل الاجتماع شملت: 

أ.
اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد: 

1)
قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية رقم APA/Res/2009/03 الصادر عن الجلسة العامة الرابعة بتاريخ 10 ديسمبر 2009م بشأن مكافحة الفساد، 

2)
تقرير الأمين العام رقم SG/Rep/2010/01 الصادر بتاريخ 6 مارس 2010م بشأن مكافحة الفساد، 

ب. اللجنة الفرعية المعنية بتحقيق العدالة الصحية: 

1)
قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية رقم APA/Res/2009/06 الصادر عن الجلسة العامة الرابعة بتاريخ 10 ديسمبر 2009م بشأن تحقيق العدالة الصحية، 

2)
تقرير الأمين العام رقم SG/Rep/2010/02 الصادر بتاريخ 7 مارس 2010م بشأن تحقيق العدالة الصحية، 

ج. اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة: 

1)
قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية رقم Res/2009/04 الصادر عن الجلسة العامة الرابعة بتاريخ 10 ديسمبر 2009م بشأن التحديات والفرص للعولمة، 

2)
تقرير الأمين العام رقم SG/Rep/2010/03 الصادر بتاريخ 7 مارس 2010م بشأن التحديات والفرص للعولمة،

6.
أحيلت التقارير الأولية للأمين العام للجان الفرعية الثلاث لجميع البرلمانات الأعضاء. 
7.
رحبت اللجنة الفرعية بتقارير الأمين العام وأعربت عن تقديرها بالاسلوب الذي تم تقديمها للجان الفرعية للنظر فيها. 

8.
قدم مساعدوا الأمين العام تقارير شفوية حول تقارير الأمين العام بشأن مواضيع اللجان الفرعية الثلاث. 

9.
تبادلت اللجان الفرعية وجهات النظر حول مختلف العناصر والأفكار الواردة في تقارير الأمين العام بغية تحقيق أهدافها. أحاطت اللجان الفرعية نفسها علما بالاقتراحات لمزيد من الخطوات التي يتعين اتخاذها كما وردت في تقارير الأمين العام. 

10.
أثارت الوفود المشاركة المزيد من النقاط في كل لجنة فرعية على النحو التالي: 

أ.
اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد :

1) جاء إنشاء شبكة للبرلمانيين ضد الفساد في آسيا (NAPAC) في الوقت المناسب. 

2) ينبغي التأكيد أكثر على دور البرلمانات في مكافحة الفساد. 
3) أعرب معالي ممثل البرلمان الروسي عن وجهات نظره واقتراحاته بشأن كيفية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وزراعتها في أفغانستان والجرائم ذات الصلة بما في ذلك الأنشطة الفاسدة التي لا تسمح بالاستخدام الفعال للمساعدات المالية الدولية لخلق فرص اقتصادية بديلة. طلبت اللجنة من الأمين العام أن يعد تقريرا عن هذه المسألة الهامة والتماس آراء وفود كل من روسيا وأفغانستان فضلا عن غيرهم من الراغبين من البرلمانات الأعضاء. ودعت اللجنة البرلمانات الأعضاء لبحث واستعراض تقرير الأمين العام وتقديم توصيات محددة لمواصلة النظر فيها من قبل الجمعية البرلمانية الآسيوية. 
ب. اللجنة الفرعية المعنية بالعدالة الصحية: 
1) دور القطاع الخاص في تعزيزالعدالة الصحية لا يمكن إغفاله وينبغي تشجيعه أكثر. 
2)
لقد أثرت الأزمة المالية العالمية سلبا على الوضع الصحي ويجب على البرلمانيين التعامل مع هذه المشكلة. 
ج) اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة: 
1) يجب على البلدان الآسيوية المشاركة في عملية العولمة. 
2) يجوز إنشاء فريق تقنية المعلومات والاتصالات ليشمل فكرتي البرلمان الآسيوي الافتراضي وسد الفجوة الرقمية في آسيا. 
3) لا بد من النظر في الجوانب الإيجابية والسلبية لعملية العولمة ويتجاوب معها بشكل متعدد الأطراف. 
11.
أعربت اللجنة الدائمة عن تقديرها لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في بالاو على التنظيم الممتاز للاجتماع والضيافة المقدمة لجميع المشاركين. 
12.
أوصت اللجنة الدائمة مشاريع القرارات التالية لاجتماع المجلس التنفيذي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية لعام 2010م، لإحالتها إلى الجلسة العامة للجمعية للنظر فيها: 
وثيقـــــــة متـــرجمـــــة
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SC/Res/2010/01

15 مــارس 2010م
مشروع قرار 
بشأن مكافحة الفساد
نـحن، أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية، 
إذ نشير إلى قرارات الجمعية البرلمانية الآسيوية الواردة في الوثيقة رقم APA/Res/2007/05 ، APA/Res/2008/18 وAPA/Res/2009/03، 

وإذ نشير أيضا إلى خطة عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن مكافحة الفساد الواردة في الوثيقة رقم APA/Res/2007/05/Annex الذي يدعو إلى تنفيذها تنفيذا كاملا، 
نـحث على إعطاء المزيد من الزخم من أجل التنفيذ السريع لقرارات الجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن مكافحة الفساد وخطة العمل للجمعية البرلمانية الآسيوية،
واقتناعا منا بأن تعيين جهة تنسيق من قبل البرلمانات الأعضاء لبرامج وأنشطة الجمعية البرلمانية الآسيوية لمكافحة الفساد وكذلك زيادة تبادل المعلومات بين البرلمانات الأعضاء لتيسير إحراز تقدم مستمر في استراتيجيات مكافحة الفساد من قبل الجمعية البرلمانية الآسيوية، 
وإذ نؤكد من جديد على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات داخل البرلمانات الأعضاء للجمعية البرلمانية الآسيوية في إطار خطة العمل الجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن مكافحة الفساد، 
قلقين من أن الفساد ما زال يؤثر سلبا على الإدارة العامة والشركات مما يقوض سيادة القانون والأمن في جميع أنـحاء العالم، 
ندرك أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد، وفي هذا السياق، تشجع التصديق على الاتفاقية المذكورة من قبل جميع البرلمانات الأعضاء، 
وإذ ندرك كذلك بأن جميع الفئات الأربع من الحظر والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات كما هو منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كعناصر هامة في مكافحة الفساد، 
ندعم وتعزيز تاريخ 9 ديسمبر باعتباره اليوم الدولي لمكافحة الفساد، 
وإذ نضع في اعتبارنا الحاجة لدراسة جدوى اتفاقية آسيوية لمكافحة الفساد على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لتغطي المزيد من التفاصيل الخاصة بآسيا، 
وإذ نقر بالدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيين في مجال مكافحة الفساد، 
عاقدين العزم على تعزيز المشاركة وتمكين أعضاء منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا فعالا للبرلمانات في مكافحة الفساد ، 
وإذ نشدد على أهمية تعزيز الإرادة السياسية من جميع أجهزة الحكومات في مكافحة الفساد، 
1.
نرحب بتقرير الأمين العام بشأن مكافحة الفساد الواردة في الوثيقة رقم SG/Rep/2010/01  الصادر بتاريخ 6 مارس 2010م، 
2.
مصممين، مرة أخرى على أن نعمل أقصى ما في وسعنا لتقوية استراتيجياتنا المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ تدابير إضافية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لخطة عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، 
3.
نـحث البرلمانات الأعضاء على تعيين بدون مزيد من التأخير جهة لتنسيق أنشطتها وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في إطار خطة عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن مكافحة الفساد، 
4.
نشجع برلمانات الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الإسراع في ذلك وفقا لقوانينها الوطنية والمقتضيات الدستورية والانضمام إلى الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، 
5.
قررنا دراسة الحاجة وجدوى استحداث اتفاقية آسيوية لمكافحة الفساد في الاجتماع القادم للجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد في عام 2011م، 
6.
نشجع البرلمانات الأعضاء على تعزيز دور وقدرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في بلدانها على مكافحة الفساد، 
7.
قررنا، كخطوة أولى لوضع إطار مؤسسي لتنفيذ خطة العمل بالجمعية البرلمانية الآسيوية، إنشاء شبكة البرلمانيين الآسيوين لمكافحة الفساد (NAPAC) بالتعاون مع المنظمة العالمية للبرلمانيين لمكافحة الفساد (GOPAC) حيث يوحد جميع البرلمانيين الآسيوية قواهم لمكافحة الفساد في آسيا، 
8.
دعوة البرلمانات الأعضاء على التعاون والتنسيق مع سائر المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التي تتناول أنشطة مكافحة الفساد لجمع الخبرات المشتركة وأفضل الممارسات في جهودها لمكافحة الفساد، 
9.
نطلب من الأمين العام أن يواصل جمع المعلومات والنصوص التشريعية والتنظيمية من البرلمانات الأعضاء من أجل تعزيز تبادل المعلومات القائمة على العلم والمعرفة حول السياسات والتدابير الفعالة لمكافحة الفساد، 
10.
نطلب أيضا من الأمين العام أن يشرع في الاتصال بالمؤسسات المالية والمنظمات البرلمانية الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفساد وذلك بهدف دعم وتبادل المساعدة وكذلك المعلومات وأفضل الممارسات، 
11.
كما نطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد في عام 2011م حول تنفيذ هذا القرار، 
وثيقـــــــة متـــرجمـــــة
ترجم في : 16 مايـو 2010م

SC/Res/2010/02

15 مــارس 2010م
مشروع قرار 
بشأن تحقيق العدالة الصحية في آسيا
نـحن، أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية،
إذ نشير إلى قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية الوارد في الوثيقة رقم APA/Res/2009/96 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2009م، 
وإذ نرحب بتقرير الأمين العام بشأن تحقيق العدالة الصحية في آسيا الوارد في الوثيقة رقمSG/Rep/2010/02، الصادر بتاريخ 7 مارس 2010م المقدم إلى اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والاجتماعية التي عقدت في جمهورية بالاو خلال الفترة،  14 -16 مارس 2010م؛ 

نشير الى التقرير النهائي للجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة (CSDH) المقدم إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 2008م؛ 
  
نشدد على وجهة النظر القائلة بأن التواصل العالمي من خلال شبكات الإتصال تيح فرصا للبرلمانات الأعضاء العمل على الدخول في حوار مثمر وتبادل أفضل الممارسات في مجال العدالة الصحية ؛ 
نؤكد من جديد على الدور الهام للبرلمانات في الدفاع عن وتعزيز السياسات الوطنية والتدابير التشريعية لتحقيق العدالة الصحية؛ 
وإذ نؤكد على الحاجة للتعامل بشكل شامل مع المشاكل ذات الصلة بالمسائل الاجتماعية والصحية الناجمة عن تعاطي المخدرات؛ 
وإذ نعرب عن قلقنا إزاء عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية الحالية وتأثيرها على الفئات الفقيرة والمحرومة وكذلك المناطق الجغرافية النائية؛ 
1-
نرحب بتقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة رقم SG/Rep/2010/02  المؤرخة في 7 مارس 2010م. 
2-
نؤكد على تقرير اللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة من أجل معالجة آثار عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على الصحة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني. 
3-
نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على تعزيز العدالة الصحية في آسيا من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما في ذلك الحماية في شكل دعم الدخل للمعوقين والمرضى. 
4-
نشجع البرلمانات الأعضاء للجمعية البرلمانية الآسيوية على تقوية التعاون بغية وضع نهج متماسك فيما يتعلق بالمحددات الاجتماعية للصحة في آسيا ولا سيما التعليم والسكن وفرص العمل. 
5-
نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على الدفاع بفاعلية من أجل تعزيز وإدراج المحددات الاجتماعية للصحة في السياسات والبرامج الوطنية والمخصصات الكافية من الميزانيات اللازمة. 
6-
نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على اعتماد سياسات وتدابير لتحسين تقديم الخدمات ونظام تمويل الخدمات الصحية فضلا عن خطط التأمين الصحي لتوزيع الموارد على نحو أكثر إنصافا. 
7-
نؤكد من جديد أن الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتقديم الخدمات للرعاية الصحية لا ينبغي أن تؤدي إلى منع وصول الفقراء إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وينبغي أن يعوضون عن أي بدائل من هذا القبيل من التأمين الصحي برعاية الحكومة. 
8-
ندعو البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية لتعزيز التواصل بين كبرى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالصحة والمحددات الاجتماعية للصحة في آسيا. 
9-
ندعو البرلمانات الأعضاء العمل على توسيع نطاق الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل التعرف على المحددات الاجتماعية للصحة الرئيسة. 
10-
نهيب بالبرلمانات الأعضاء على تشجيع حكوماتها لوضع وتنفيذ سياسات جديدة أكثر تكتيكية وأنشطة وبرامج لضمان النجاح في الإنجازات التي تحققت في الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالسياسات الصحية. 
11-
نناشد البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتشجيع حكوماتها المعنية لضمان تحصين الأطفال وتلبية احتياجات التغذية من أجل خلق جيل أفضل. 
12-
نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على المشاركة بفاعلية في عملية صياغة التشريعات المشتركة لتعزيز العدالة الصحية في آسيا مع إيلاء اهتمام خاص لسياسات الحماية الاجتماعية للرعاية الصحية والعجز الطويل الأمد والحماية أثناء البطالة والشيخوخة. 
13-
نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية لإدراج مسألة المحددات الاجتماعية للصحة (SDH) بكثافة أكبر في مواضيع وأنشطة الجمعية البرلمانية الآسيوية الأخرى. 
14-
نطلب إلى الأمين العام أن يلتمس تجاوب من البرلمانات الأعضاء بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى اجتماع اللجنة القادم. 
وثيقـــــــة متـــرجمـــــة
ترجم في : 16 مايـو 2010م

SC/Res/2010/03

15 مــارس 2010م
مشروع قرار 
بشأن تحديات وفرص العولمة في آسيا
نـحن،  أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية،
إذ نشير إلى قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية الوارد في الوثيقة رقم APA/Res/2009/04. 


وإذ نرحب بتقرير الأمين العام بشأن تحديات وفرص العولمة في آسيا الوارد في الوثيقة رقمSG/Rep/2010/03  الصادر بتاريخ 7 مارس 2010م المقدم إلى اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والاجتماعية التي عقدت في جمهورية بالاو خلال الفترة،  14 -16 مارس 2010م؛ 

مشددا على الرأي القائل بأن شبكات التواصل العالمية توفر فرصا للبرلمانات الأعضاء لتبادل الخبرات والدخول في حوار مثمر بشأن تأثير العولمة في آسيا. 


ندعم الإقتراح القاضي بإنشاء " البرلمان الآسيوي الإفتراضي" لتعزيز المداولات وتعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء؛ 


نقر بالدور المهم للبرلمانات الآسيوية في وضع نهج موحد في التعامل مع تأثير العولمة على آسيا؛ 

وإذ نشدد على ضرورة زيادة الوصول الحر لجميع المعلومات والاتصالات والتقنيات الجديدة على الصعيد العالمي؛ 

نعرب عن قلقنا حول الهيمنة الثقافية فضلا عن التجانس الاجتماعي للمجتمعات الآسيوية من أجل ضمان أن تأثير العولمة يجب ألا تقوض الهويات والفضائل والقيم في آسيا؛ 

ندرك بأن العولمة تساعد على تعزيز عمليات إيجابية عديدة بما في ذلك التعاون بين الدول، فتح الحدود التي تدفع بالاتصالات إلى الأمام إلا أنها في الوقت ذاته تسهل أيضا الجرائم المنظمة الدولية بما فيها الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب الدولي والاتجار بالبشر. 
نشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية المحتملة للعولمة على توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء والمزيد من التهميش للبلدان النامية في آسيا؛ 

وإذ تدرك بأن آسيا اليوم أكبر سوق في العالم وأكبر عدد من السكان وأكبر كمية من احتياطيات النقد الأجنبي والنمو الاقتصادي الحيوي؛ 

1-
نرحب بتقرير الأمين العام الوارد في الثيقة رقم  SG/2010/03.
2-
ندعو البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية لتعزيز التواصل بين كبرى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأثر العولمة في البلدان الآسيوية. 

3-
نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على تبادل أفضل الممارسات بشأن العملية العالمية والتحديات في آسيا وذلك بهدف وضع نهج مشترك تجاه العولمة في آسيا من خلال عقد حلقات عمل وندوات خاصة بين البرلمانات الاسيوية. 

4-
نطلب من الأمين العام جمع البيانات والمعلومات من البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية لتبادل الخبرات حول أفضل السبل والوسائل للنوء بعيداً عن الأزمات الاجتماعية والثقافية والاستفادة من مكاسب العولمة على أساس المعايير والقيم الآسيوية. 
5-
نشجع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية بما فيها الاتجار بالمخدرات والإرهاب الدولي والاتجار بالبشر. 

6-
نرحب بالتقرير الذي قدمه الأمين العام عن المتطلبات التقنية من "البرلمان الإفتراضي الآسيوي" الذي يهدف إلى تعزيز المداولات بين ممثلي الجمعية البرلمانية الآسيوية ونطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى الاجتماع المقبل للجنة المالية لمتطلبات تنفيذها. 

7-
نؤكد على أهمية صياغة التشريعات المشتركة بين البرلمانات الأعضاء بشأن سد الفجوة الرقمية في آسيا. 
8-
قررنا إنشاء فريق عمل خاص مفتوح العضوية يعنى بتقنية المعلومات والاتصالات يضم البحرين واندونيسيا وايران وروسيا الذي تطوع لإعداد إطار عمل لمثل هذا التشريع وكذلك الإسراع في إنشاء "البرلمان الإفتراضي الآسيوي" ولتسهيل جميع أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات الأخرى. 

9-
نطلب من الأمين العام أن يلتمس المساعدة التقنية والمالية الممكنة من البرلمانات الأعضاء والمؤسسات الأخرى لتسهيل تنفيذ هذا القرار. 

10-
دعوة البرلمانات الأعضاء في الجمعية االبرلمانية الآسيوية لبدء حوار حول البدائل الممكنة لاحتياطيات النقد الأجنبي العالمية الحالية وعدم ربط عملة البلد بلبعض العملات الأجنبية. 

11-
نطلب من الأمين العام أن يلتمس مساهمات من البرلمانات الأعضاء بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى اجتماع اللجنة القادم. 
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